
لقد لاحظنا اهتماماً متزايداً 
بحقوق الملكية الفكرية في 
العالم العربي في السنوات 

الأخيرة. ومع ذلك، كانت 
قوانين الملكية الفكرية 

جزءاً من التشريع في بعض 
البلدان العربية خلال عقود 

عديدة. 

وإذا نظرنا إلى تشريعات حقوق التأليف 
والنشر على وجه التحديد، يمكننا أن 

نرى أن البلدان العربية قد أصدرت تاريخياً 
قوانيناً لحقوق التأليف والنشر، والتزمت 

بالاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق 
التأليف والنشر.

أقدم هذه الاتفاقيات هي اتفاقية برن 
الشهيرة لحماية المصنفات والأعمال 

الأدبية والفنية. إذ إن اتفاقية برن هذه توفر 
الأساس لقوانين حقوق التأليف والنشر 

في جميع أنحاء العالم، لأنها تعرض 
المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم 

حقوق التأليف والنشر. وقد تم توقيع هذه 
الاتفاقية في عام 1886، وجرى تعديلها 
عدة مرات منذ ذلك الحين، إلى أن أصبح 

عدد الدول الموقعة على اتفاقية برن 164 
 بلداً.

في العالم العربي، تشمل قائمة أعضاء 
اتفاقية برن كلًا من الجزائر والبحرين ومصر 
والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر 

والمملكة العربية السعودية والسودان 

وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة 
واليمن.

كذلك سعت الاتفاقيات اللاحقة الأخرى 
أيضاً لحماية حقوق التأليف والنشر على 

المستوى الدولي، وعلى الأخص معاهدة 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

)الويبو( بشأن حقوق التأليف والنشر التي 
وقعت في عام 1996. وهذه اعتبرت 

مت  »معاهدة الإنترنت« نظراً لأنها قدَّ
أجوبة على التحديات التي نشأت عن طريق 

التكنولوجيا الرقمية الجديدة. وتتبنى 
هذه المعاهدة مجموعة المفاهيم 

التي عرضت في اتفاقية برن، ويضيف 
لها أحكاماً مثل حماية برامج الحاسوب 

وقواعد البيانات. ومع ذلك، أصبح عدد 
قليل فقط من البلدان العربية أعضاء 

في معاهدة المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية )الويبو( بشأن حقوق التأليف 

والنشر. وهذه البلدان هي الأردن والبحرين 
وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة. 

وفي هذا السياق، ينبغي أن نشير أيضاً إلى 
الجوانب المتعلقة بالتجارة من اتفاقية 

حقوق الملكية الفكرية »تريبس«، التي هي 
جزء من مجموعة وثائق منظمة التجارة 

العالمية.
من المهم جداً أن نلاحظ أن الدول 

العربية قد أبرمت فيما بينها معاهدة 
منفصلة لحقوق التأليف والنشر، والتي 
دعيت الاتفاقية العربية لحماية حقوق 

التأليف والنشر، والتي جرى توقيعها من 
قبل كل من الجزائر والبحرين وجيبوتي 

والعراق والأردن والكويت وليبيا وموريتانيا 

والمغرب وعمان وفلسطين وقطر 
والصومال والمملكة العربية السعودية 

والسودان وسوريا وتونس ودولة الإمارات 
العربية المتحدة واليمن. وقد تضمنت 

هذه الاتفاقية مجموعة المبادئ نفسها 
المنصوص عليها في اتفاقية برن، وتم 

توقيعها في عام 1981.
الاتفاقيات الدولية التي جرى التصديق 

عليها في وقت ما في بلد معين، 
تشكل جزءاً من التشريعات الوطنية. 

وبشكل موازٍ لذلك، فإن كل بلد يصدر 
عادة قانونه المحلي الخاص به لحقوق 

التأليف والنشر، كما هي عليه الحال في 
الدول العربية. ويبدأ القانون المحلي 

بشكل عام من خلال تحديد المصنفات 
والأعمال المحمية والحقوق التي يتمتع 

بها المؤلف من خلال عمله. وتنقسم هذه 
الحقوق إلى مجموعتين من الحقوق: 

الحقوق المعنوية، مثل حق إسناد أو 
نسبة العمل لنفسه، والحقوق المالية، 

والتي تعني أهلية المؤلف للتعويض 
المادي أو المكافأة في مُقابل تَخويل 

د القانون  الآخرين باستخدام عمله. ويحدِّ
مدة الحماية ويسمح باستثناءات في 
الاستخدام دون إذن المؤلف. وسوف 

يحظر القانون بوضوح الاستخدام غير 
المصرح به في مختلف أشكاله، ويشار إليه 

عادة بالقرصنة. وتشمل العقوبات عادة 
الغرامات والسجن، وإغلاق المؤسسة 

والنشر المخالف بقرار محكمة قانوني، 
مع انعكاسات مالية متفاوتة من بلد إلى 

آخر. على سبيل المثال، في دولة الإمارات 
العربية المتحدة تتراوح الغرامات من 

10،000 درهم إلى 500،000 درهم، في 
حين أنها في المملكة العربية السعودية 
يمكن أن تصل إلى 250،000 ريال سعودي. 

أما في لبنان فتقدر العقوبات حتى تصل 
إلى 50،000،000 ليرة لبنانية، وفي مصر 

تتراوح الغرامات من 5،000 إلى 10،000 
جنيه مصري. وفي كثير من الحالات، تتم 
زيادة الحد الأقصى لمقدار الغرامات في 

حالات التعدي المتكرر. أما فترة السجن 
المنصوص عليها بموجب القوانين فإنها 

يمكن أن تتراوح بين أشهر وسنوات. ويمكن 
للمرء أن يقول أن بعض هذه الغرامات 

كبيرة جداً ويمكن أن تشكل رادعاً. ومع 
ذلك، بالنسبة لهم حتى تكون فعالة 

يجب على المحاكم أن تفرض الغرامات 
بحدود نهاياتها العليا، لكن الحال ليست 

هكذا في الغالب. إن الإطار التشريعي 

حماية حقوق النشر في 
العالم العربي

ناييري بوغوسيان

هناك العديد من السبل التي يمكن 
اتخاذها لزيادة حماية حقوق التأليف 

والنشر، مثل حملات التوعية
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)المنظمة العالمية للملكية 

اللازم لفرض حماية حقوق التأليف والنشر 
في البلدان العربية موجود على النحو 

المبين أعلاه. ومع ذلك، فإن مختلف 
أشكال القرصنة، بما في ذلك قرصنة 

الكتب، هي مشكلة شائعة في العالم 
العربي، في الوقت الذي تضغط فيه 

الحاجة إلى تحسين حماية حقوق التأليف 
والنشر. وهي عملية تتطلب التعاون ما بين 

القطاعين العام والخاص.
إننا نلاحظ في كثير من الحالات أن 

أصحاب حقوق التأليف والنشر ذاتهم 
لا يتخذون الخطوات اللازمة الضرورية 

لحماية حقوقهم. وهناك عدد معين 
من السوابق القضائية في المسائل 

المتعلقة بالتعدي على حقوق التأليف 
والنشر في مجال الكتب. ولكن يمكن أن 
نقول من خلال حجم السوابق القضائية 
بأنه لا توجد أفعال قانونية كافية يجري 
اتخاذها من قبل أصحاب حقوق التأليف 

والنشر. على سبيل المثال، فإن حقوق 
التأليف والنشر للكتاب ذي العنوان »لوائح 

كرة القدم وقرارات لجنة التحكيم 
الدولية خلال السبعة عشر عاماً الماضية« 

كانت قد انتهكت عندما قامت دار نشر 
بنسخ أكثر من ست وخمسين صفحة 
من الكتاب دون إذن، ودون ذكر اسم 

المؤلف. وقد أمرت المحكمة بتعويض 
مقداره 15،000 دينار تونسي من حيث 

الأضرار وبمبلغ قدره 10،000 دينار تونسي 
إضافية على سبيل التعويض المعنوي. 

في قضية أخرى، وهذه المرة في مصر، 
أعيد نشر كتاب قديم، وهو موجود في 

السابق، بأسلوب جديد ومبتكر يحتوي على 
فهرسة وترجمات وعلى خطوط خاصة. 

ثم قامت دار نشر أخرى بطباعة ونشر 
نسخة مطابقة من هذه الطبعة الجديدة. 

وكان قرار المحكمة أنه على الرغم من 
أن العمل الأصلي موجود بالفعل فإن 

الطبعة الجديدة المميزة تمنح مؤلفها 
الحماية.

مثل هذه الأمثلة ينبغي أن تكون بمثابة 
حافز للناشرين وأصحاب الحقوق لاتخاذ 

إجراءات ضد تجاوزات حقوق التأليف 
والنشر. وتنطوي الإجراءات القانونية 

المتاحة على رفع دعوى قضائية 
جنائية ودعوى قضائية مدنية. والنتائج 

في الدعوى الجنائية هي الغرامات 
والسجن المحتمل، في حين أن نتائج 

الدعوى القضائية المدنية تتمثل في منح 
تعويضات بحكم قضائي للطرف الذي 

جرى التعدي على حقوقه. 
في العديد من البلدان تم إنشاء وحدات 

إدارية كثيرة لحماية حقوق التأليف والنشر، 
كجزء من الوزارات الكبرى في كثير من 

الأحيان. في الإمارات العربية المتحدة إن 
قسم حقوق التأليف والنشر والحقوق 

المجاورة أو القريبة منها هو جزء من وزارة 
الاقتصاد. وهناك قسم مماثل كجزء من 

وزارة التجارة في دولة قطر. في مصر، 
أنشئ قسم فرعي متخصص داخل قوة 

الشرطة. هذه الوحدات لديها السلطة 
لقبول شكاوى من أصحاب الحقوق في 

 حالات التعدي على حقوق التأليف والنشر
خارج النظام القضائي.

هناك العديد من السبل التي يمكن 
اتخاذها لزيادة حماية حقوق التأليف 

والنشر، مثل حملات التوعية. ونلاحظ أيضاً 
أن نشاط المجموعات التعاونية في العالم 

العربي يكاد يكون معدوماً، ولا سيما 
في بعض البلدان. غير أنه من الواعد رؤية 

الاتجاهات الأخيرة حيث يجري تنفيذ جميع 
الخطوات المذكورة أعلاه، ورؤية الناشرين 

العرب يوحدون القوى لتحقيق تغيير 
حقيقي في مجال حماية حقوق التأليف 

والنشر. ومن الضروري مواصلة اتخاذ ما 
يلزم من المبادرات والخطوات القانونية 

غير أنه من الواعد رؤية الناشرين العرب 
يوحدون القوى لتحقيق تغيير حقيقي في 

مجال حماية حقوق التأليف والنشر

 

 

 

 

 

 

بعد البحوث المكثفة, وجدنا أن ثمة 
موطن ضعف كبير يتعلق بحقوق 

الملكية الفكرية التابعة للكاتب 
والرسام في مجال كتب الأدب العربي 

الخاصة بالأطفال. إذ نادراً ما يبرم 
العاملون في هذا المجال العقود أو 
تكون العقود المبرمة لصالح الناشر 

وليس لصالح المؤلف. فالمؤلفون 
نادراً ما يعرفون حقوقهم وكيفية 

المطالبة بها.
إذاً فالثقافة التي تتعلق بالجوانب 

القانونية لصناعة النشر كانت وما تزال 
غائبة بشكل كبير في العالم العربي. 

لذا بدأنا نبحث عن السبل التي نستطيع 
من خلالها أن نضع القوانين في متناول 

الجميع وبأسلوب مبسط، على اعتبار 
أن لغة القانون صعبة المنال. لقد قررنا 
أن نضع القوانين الأساسية ضمن دليل 

مصغّر، ولأننا لم نرغب في أن ينضم 
الدليل إلى مجموعة الكتب التي توضع 
على الرف بلا مبالاة، قمنا بطباعته على 
شكل مفكرة، والتي يمكنها أن ترافق 
المؤلف إلى أي مكان. وبهذه الطريقة 

يمكن للقانون أن يكتسب صفة 
»الشعبية«، مقدماً للكتّاب والرسامين 

الذين يريدون حراسة حقوقهم 
الفرصة لاستخدام »يوميات فكرة 

مسروقة« للإجابة على أية أسئلة حول 
حقوق التأليف والنشر التي قد تخطر 

في البال.
لقد كان التحدي الأكبر الذي واجهناه 

هو كيفية توزيع الدليل؟ فكانت 
المدونات هي إحدى الطرق المعتمدة 

في التوزيع، والتي مثَّلت طريقة سريعة 
للوصول إلى أكبر عدد من المؤلفين. 

كما تواصلنا بالإضافة إلى ذلك مع 
كل الجامعات في لبنان التي تدرس 

أدب الأطفال والرسم، وقدمنا النسخ 
المجانية من الدليل للطلاب المتخرجين، 

بالإضافة إلى إرسال العديد من النسخ 
إلى كل ورش العمل المتخصصة في 

هذا المجال التي أقيمت في لبنان وفي 
بعض البلدان العربية أيضاً.

لقد اجتمع أكثر من 50 كاتباً ورساماً 
في المكتبة العامة لبلدية بيروت 

لإطلاق أول دليل لكتاب ورسامي كتب 
الأطفال في لبنان. وتحدثت الكاتبة 

والناشرة رانيا زغير حول أهمية المشروع، 
بينما تطرق المحامي خليل غصن 

دة بالضياع،  للمسائل القانونية المهدَّ
وتخلل اللقاء عرض كوميدي لهشام 

جابر، بالإضافة إلى أداء لأغنية راب حول 
هذا الموضوع. 
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 مؤتمر اتحاد الناشرين الدولي 
لحقوق النشر أبوظبي 2010 

عقد المؤتمر السابع لاتحاد الناشرين 
الدولي لأول مرة في العالم العربي في 

آذار / مارس 2010. وتضمنت القضايا 
المطروحة فيه حقوق النشر في القانون 
الإسلامي، والنشر في عصر الانترنت، كما 
الترخيص الجماعي،  وذلك من قبل أكثر 

من 250 مندوباً من أكثر من 30 بلداً.
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